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رسالة رئيس المجلس
الزملاء والزميلات الأعزاء،
أعضاء مجلس النواب،
يسعدني ويشرّفني أن أرحّب بكم في هذا المجلس المميّز، الذي يجمعنا فيه قبل أي شيء حبّنا العميق للغة العربية، لغتنا الأم، وإيماننا بدورها كلغة فكر وحوار وصناعة قرار. إن اجتماعنا اليوم في مجلس عربي لا يُعد أمرًا اعتياديًا، بل هو امتياز حقيقي، وشرف أن نكون من القلّة التي ما زالت تسعى إلى الحفاظ على إرث المجالس واللجان العربية في مؤتمرات نموذج الأمم المتحدة، والاستمرار في هذا الإرث وتطويره.
إن اختياركم أن تكونوا جزءًا من هذا المجلس يعكس وعيًا والتزامًا كبيرًا، فاجتماعنا هنا ليس مجرد تجربة أكاديمية، بل فرصة حقيقية لتمثيل مجلس النواب في وطننا، والتعرّف عن قرب إلى كيفية عمله بشكل واقعي، من آليات النقاش والتشريع، إلى اختلاف الآراء وبناء التوافق حول القضايا التي تمسّ أبناء شعبنا وهمومهم اليومية.
هذا المجلس هو صوت الناس، ومن خلاله نحمل مسؤولية أن نعكس هذا الصوت بصدق وأمانة. أدعوكم إلى أن تكون مداخلاتكم واعية، ونقاشاتكم عميقة، مبنية على فهم حقيقي للواقع، لا بهدف تسجيل المواقف، بل بهدف التعلّم، و التطور وخدمة قضايا مجتمعنا بجدّية واحترام.
أتطلع إلى جلسات حوارية ثرية، وأفكار جريئة، وتجربة نتعلّم فيها من بعضنا البعض. وجودكم هنا محل تقدير، وأنا على ثقة بأن هذا المجلس سيترك أثرًا مميّزًا في تجربتكم وفي مسيرتك. 
وختاما كلنا في خدمة ارددننا الحبيب مواكبين التطور في ظل القيادة الهاشمية المظفرة 
مع خالص التقدير،
لمار قطيشات 
رئيس مجلس النواب






المقدمة: 
يُعد موضوع العدالة وإدارة الموارد في المملكة الأردنية الهاشمية من القضايا الوطنية الحيوية التي تمس حياة جميع المواطنين والمؤسسات. في دولة تتسم بموارد طبيعية محدودة، مثل المياه والطاقة، إلى جانب تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، أصبحت العدالة في توزيع الموارد وإدارتها بكفاءة ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام. يُناقش هذا الموضوع في مجلس النواب الأردني في إطار السعي إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف في السياسات العامة، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي، حماية الفئات الضعيفة، وضمان فرص متكافئة في التعليم والعمل والخدمات الأساسية للجميع. كما يتضمن البحث تناول آليات الإدارة الرشيدة للموارد المالية والبشرية والطبيعية، وسبل تحسين شفافية وكفاءة تخصيصها بما يخدم مصلحة المواطن الأردني ويعزز من قدرات الدولة في مواجهة الأزمات المستقبلية مثل ندرة المياه والتغير المناخي. 

لحظات مهمة تاريخيًا و حديثًا : 
أولًا: الجذور التاريخية للعدالة وإدارة الموارد
منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 بقيادة المغفور له الملك عبدالله الأول بن الحسين، تشكلت ملامح الدولة على أساس العدالة وسيادة القانون رغم شح الموارد الطبيعية وقلة الإمكانات.
وقد كان التحدي المبكر يتمثل في إدارة موارد محدودة، أهمها الأرض والمياه، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويصون كرامة المواطن.
        - في مرحلة بناء المؤسسات، أُرسيت قواعد العدالة الإدارية والقضائية، وأنشئت أجهزة الدولة لضمان التوزيع العادل للخدمات.   

       -  ومع الاستقلال عام 1946، تعزز مبدأ العدالة باعتباره ركنًا من أركان السيادة الوطنية، وبدأت الدولة بتنظيم مواردها ضمن أطر قانونية واضحة.

[bookmark: _3xbrocj8lkug]ثانيًا: العدالة الاجتماعية وإدارة الموارد في العقود اللاحقة
خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ومع التحديات السياسية والاقتصادية والإقليمية، برز دور الدولة في:
     - إدارة الموارد العامة بما يخدم التنمية الوطنية.
     - تحقيق العدالة الاجتماعية عبر التعليم، والصحة، ودعم الفئات الأقل حظًا. 

ورغم الأزمات، التزم الأردن بنهج متوازن يربط بين العدالة في توزيع الموارد والحفاظ على الاستقرار الوطني.

[bookmark: _7cb277qdfxmy]ثالثًا: مرحلة التحول والإصلاح
مع دخول المملكة مرحلة الإصلاح السياسي والاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي:
      - توسع مفهوم العدالة ليشمل الشفافية والمساءلة.

     - أصبحت إدارة الموارد مرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي، وترشيد الإنفاق، ومحاربة الهدر.

    - شهدنا تشريعات تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز دور الرقابة البرلمانية.    

[bookmark: _fqdw7erw30re]رابعًا: مصادر التخطيط وإدارة الموارد
        رؤية التحديث الاقتصادي   

 – صادرة عن: رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

       تقارير وزارة المياه والري ووزارة الطاقة

 – حول شح الموارد المائية والطاقة كقضية أمن وطني.

       تقارير ديوان المحاسبة السنوية

 – مرجع أساسي في الرقابة على إدارة الموارد والمال العام.


[bookmark: _h2hztgfprowo]خامسًا: مصادر برلمانية ورقابية
         محاضر جلسات مجلس النواب الأردني  

 – خاصة جلسات مناقشة الموازنات العامة.

[bookmark: _bc6rzffo8ks9]        تقارير اللجان النيابية 

 – لجان المالية، والاقتصاد، والخدمات العامة.


أسباب المشكلة والاحداث:
1- ندرة الموارد الطبيعية الأساسية
- الأردن يُعد من أكثر الدول ندرة للمياه في العالم، حيث يتوفر أقل من 100 متر مكعب من المياه المتجددة للفرد سنويًا، وهو رقم أقل بكثير من مؤشر “الندرة المطلقة” البالغ 500 متر مكعب. وهذا يجعل تلبية احتياجات السكان من المياه أمرًا صعبًا للغاية.
- ندرة المياه ليست فقط بسبب الطبيعة الجغرافية، بل تتفاقم بسبب تغير المناخ (ارتفاع الحرارة، انخفاض هطول الأمطار) الذي يؤدي إلى قلة مصادر المياه المتجددة.
2- الضغط السكاني ونمو الطلب على الموارد
- الزيادة السكانية المستمرة، بما فيها أعداد اللاجئين القادمين من دول الجوار مثل سوريا والعراق، تضع ضغطًا هائلًا على الموارد المحدودة، وخاصة المياه والخدمات الأساسية. 
- ارتفاع الطلب على المياه في المناطق الحضرية يزيد من صعوبة تقاسم الموارد بشكل عادل بين المدن والأرياف والمناطق الأقل تطورًا. 

3- ضعف التخطيط والإدارة المؤسسية للموارد
- ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية وتشظّي المسؤوليات بين وزارة المياه والري والهيئات المختلفة يؤدّي إلى إدارة غير متكاملة للمياه، وبالتالي توزيع غير عادل وغير فعال للموارد بين المناطق والمستهلكين.
- ضعف البنية التحتية المائية (المواسير القديمة، التسربات الكبيرة) يؤدي إلى خسائر ضخمة تصل لنسب عالية جدًا من المياه المنتجة قبل وصولها للمستهلكين، مما يؤثر سلبًا على الكفاءة والعدالة.

4- استغلال المياه بشكل غير مستدام
- الاستهلاك المفرط للمياه الجوفية في الزراعة والصناعات بدون تنظيم فعال يساهم في استنزاف المخزونات المائية، ويؤدي إلى انخفاض مستويات المياه الجوفية وزيادة ملوحتها.
- التوزيع غير المتوازن في الري يتحول أحيانًا إلى نُظم غير عادلة تدعم بعض الفئات أكثر من غيرها، مما يعمّق القلق حول العدالة في استخدام الموارد.

5- الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية تؤثر على العدالة
- هناك فوارق اقتصادية وإقليمية واضحة داخل الأردن، حيث يحصل السكان في المناطق الحضرية الأكثر ثراءً على خدمات وموارد (مثل المياه والكهرباء) بشكل أفضل من المناطق الريفية.
- ضعف توزيع الفرص الاقتصادية والخدمات يزيد من عدم المساواة في الوصول إلى الموارد والاستفادة منها، مما يُعد أحد جذور المشكلة في تحقيق العدالة.

الأحداث والتطورات ذات الصلة
أ. الجهود الحكومية وخطط الاستجابة
- الأردن اعتمد الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016–2025 كمحاولة للتعامل مع ندرة المياه من خلال تحسين جودة المياه، زيادة الاستفادة من مصادر غير تقليدية مثل معالجة المياه المستعملة، وتحسين البنية التحتية.
- عمليات تغلق الآلاف من التوصيلات غير القانونية للمياه تمت لمحاولة تنظيم الاستهلاك وتقليل الخسائر، لكن هذه الإجراءات أثارت جدلًا حول عدالة الوصول للمياه خاصة للفئات الفقيرة التي تعتمد غالبًا على هذه المصادر غير الرسمية.

ب. الأزمات المحلية المتكررة
- في العديد من القرى والأحياء الريفية، يتم قطع الماء لأسابيع، وتضطر الأسر لشراء المياه من شاحنات خاصة بأسعار مرتفعة، مما يكشف عن فجوة العدالة في التوزيع بين المناطق المختلفة والسكان بقدرات اقتصادية متفاوتة.
- هذه الأحداث تزيد من الضغط الاجتماعي على الحكومة وتطرح تساؤلات حول كيفية إدارة الموارد بشكل أكثر إنصافًا وشفافية.

باختصار واجه المملكة الأردنية الهاشمية تحديات عميقة في العدالة وإدارة الموارد نتيجة تداخل عوامل طبيعية واقتصادية وإدارية. تشمل الأسباب الأساسية الندرة الطبيعية للمياه، وزيادة الطلب السكاني، وضعف التخطيط المؤسسي، والاستهلاك غير المستدام للموارد، إلى جانب الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في توزيع الخدمات. وقد أدّت الأحداث الأخيرة، مثل الانقطاعات الطويلة للمياه في المناطق الريفية وارتفاع الأسعار في السوق الموازية، إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى سياسات أكثر فعالية وعدالة لإدارة الموارد الوطنية. 




أثر العدالة وإدارة الموارد على الأردن والشعب الأردني

العدالة في ادارة الموارد كان لها اثر واضح على الاقتصاد الاردني منذ تأسيس الدولة لان الاردن قام اساسا على موارد محدودة وهذا فرض على الدولة تنظيم الانفاق وتحديد الاولويات كلما كانت الادارة عادلة وواضحة انعكس ذلك على الاستقرار المالي وتحسن القدرة على الاستمرار وكلما ضعفت العدالة ظهرت مشاكل مثل العجز وارتفاع المديونية وضعف النمو
من ناحية معيشية المواطن الاردني يتأثر بشكل مباشر بطريقة ادارة الموارد لانها تحدد مستوى الخدمات التي يحصل عليها سواء في التعليم او الصحة او المياه او الطاقة عندما تكون الموارد موزعة بعدالة يشعر المواطن ان الدولة حاضرة في حياته اليومية اما عندما يكون هناك خلل في التوزيع ترتفع كلفة المعيشة وتزداد الضغوط على الاسر خصوصا من اصحاب الدخل المحدود
اجتماعيا العدالة في ادارة الموارد تساهم في الاستقرار المجتمعي وتخفيف الشعور بالظلم او التهميش وهي عامل اساسي في بناء الثقة بين المواطن والدولة عندما يشعر المواطن ان الفرص والخدمات متاحة للجميع يقل الاحتقان الاجتماعي ويقوى الانتماء الوطني اما غياب العدالة فيؤدي الى فجوات اجتماعية واضحة
في مجال التنمية الوطنية العدالة تعني ان تصل المشاريع والخدمات الى جميع المحافظات وان لا تتركز التنمية في مناطق محددة فقط التنمية المتوازنة تخلق فرص عمل وتدعم المجتمعات المحلية وتقلل الهجرة الداخلية اما سوء ادارة الموارد فيؤدي الى ضعف البنية التحتية في بعض المناطق واستمرار البطالة
من الناحية السياسية والمؤسسية العدالة في ادارة الموارد تعزز احترام القانون وتقوي دور المؤسسات الرقابية وتدعم الاستقرار السياسي بينما يؤدي غيابها الى ضعف الثقة بالمؤسسات وزيادة الضغط الشعبي
اما على المستوى الاستراتيجي فان ادارة الموارد الحيوية مثل المياه والطاقة بعدالة اصبحت مسألة امن وطني لان اي خلل فيها ينعكس مباشرة على حياة الناس واستقرار الدولة وحقوق الاجيال القادمة
[bookmark: _whn6yedlf3ay]دور مجلس النواب يتمثل في مراقبة هذه السياسات والتأكد من ان القوانين والموازنات تحقق العدالة وتحمي المال العام وتمثل مصلحة المواطن لان العدالة في ادارة الموارد ليست مسألة نظرية، بل واقع يعيشه المواطن يوميا وهي اساس الاستقرار والتنمية في الاردن




الجهات المتسبّبة في المشكلة (الأطراف التي تساهم في خلق التحديات):

1- الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية
-   وزارة المياه و الري\ سلطة مياه الأردن: هي الجهة الأساسية المسؤولة عن إدارة الموارد المائية، توزيعها، وتلبية احتياجات السكان. ضعف البنية التحتية وارتفاع الطلب مقابل محدودية الإمدادات يزيد من الضغط على الإدارة الحكومية.
- لهيئات الحكومية المعنية بتخطيط الموارد والتوزيع : ضعف التنسيق بين الوزارات والمؤسسات يؤدي إلى عدم كفاءة في الإدارة والتوزيع العادل للموارد. 

2- الضغوط الديموغرافية
- النمو السكاني و اللاجئون: الاستقبال المتكرر لموجات اللاجئين من دول الجوار يضع ضغطًا إضافيًا هائلًا على الموارد الطبيعية المحدودة، خاصة المياه، مما يفاقم صعوبة تحقيق العدالة في التوزيع بين السكان الأصليين والمقيمين.

3- العوامل البيئية الطبيعية الخارجية
- الطبيعة الجغرافية والمناخ: الأردن يقع في منطقة صحراوية وشبه جافة بطبيعتها، مما يحدّ من الموارد المائية المتاحة أصلاً. كما أن تغير المناخ يؤدي إلى انخفاض معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، مما يزيد من ندرة المياه.
- الموارد المشتركة مع الدول المجاورة: تعتمد الأردن على موارد مائية مشتركة مثل نهر الأردن واليرموك، ولكن تراجع الإمدادات بفعل السياسات الإقليمية للدول الأخرى يقلل من نصيب الأردن من هذه الموارد.




الجهات المتأثرة والأكثر تضررًا من مشكلة العدالة وإدارة الموارد:

1- الأسر والمواطنون العاديون
- العائلات والأسر: تواجه انقطاع مياه متكرر وارتفاع تكلفة الماء البديل، وهو ما يؤثر مباشرة على جودة حياتهم واحتياجاتهم الأساسية اليومية، خاصة في المناطق الفقيرة والريفية.

- الأطفال والشباب: تتأثر صحة وتعليم الأطفال بشكل خاص بسبب نقص المياه وتأثيراته الصحية والاجتماعية، مما يجعل هذه الفئة من أكثر المتضررين. 

2- المزارعون و القطاع الزراعي
- المزارعون الأردنيون: يتأثرون بشكل كبير بقلة المياه المتاحة للري، مما يضعهم في مأزق اقتصادي ويحد من قدراتهم على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.

3- السكان في المناطق الريفية والأقل تطورًا
- في القرى النائية والمناطق الريفية، تصل المياه بشكل غير منتظم، ما يجعل هذه الفئات أكثر تأثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا بسبب محدودية الخدمات الأساسية.

4- مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
- منظمات مثل اليونيسف ومؤسسات تنموية محلية مثل (جو هاد)  تعمل على معالجة تأثير المشكلة لكنها في ذات الوقت تتأثر بمدى قدرة الحكومة على توفير الموارد والخدمات الأساسية، مما يدفع هذه المنظمات إلى بذل جهود إضافية في التوعية ودعم الفئات المتضررة.
  	(JOHUD)


باختصار تتفاعل عدة جهات في مشكلة العدالة وإدارة الموارد في الأردن: الجهات الحكومية الرسمية مسؤولة عن التخطيط والتوزيع لكنها تواجه قيودًا نتيجة الظروف الطبيعية، تغير المناخ، والنمو السكاني. في المقابل، الأسر، الأطفال، المزارعون، والمجتمعات الريفية هم الأكثر تضررًا من ندرة الموارد وعدم التوزيع العادل، بينما تسعى المنظمات المدنية والدولية للتخفيف من الآثار بالتوازي مع الجهود الحكومية.

الحلول السابقة

تجارب أثرت بشكل إيجابي (نجاحات أو خطوات إصلاحية)
 - تحديث إدارة الموارد البشرية في القطاع العام 1
- في الأردن، تم إلغاء ديوان الخدمة المدنية وتأسيس هيئة للخدمة والإدارة العامة عام 2024 كجزء من جهود تحديث القطاع العام وتحقيق العدالة في التوظيف ووضع معايير الجدارة والكفاءة بدل الواسطة في التوظيف. هذه الخطوة تعتبر محاولة لتحسين عدالة توزيع فرص العمل وجودة الإدارة.
- كما تم إصدار نظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، مع مشاريع لتعزيز الرقابة والامتثال، وتدريب الكوادر، مما يشير إلى خطوات إصلاحية في إدارة الموارد البشرية لتعزيز العدالة والكفاءة.
هذه التجارب تمثل محاولات إصلاح قائمة على تحديث الإدارة وتحسين الشفافية، وقد تكون لها آثار إيجابية على العدالة في التوظيف وإدارة الموارد البشرية.

تجارب تواجه تحديات أو تُظهر قصورًا (فشل نسبي أو تحديات كبيرة)
2- إدارة الموارد المائية: تحديات مستمرة رغم المشاريع الكبرى
- بالرغم من تنفيذ مشاريع ضخمة مثل محطة تحلية مياه العقبة لمعالجة ندرة المياه، إلا أن التحديات لا تزال قائمة بسبب ارتفاع الطلب، ضعف البنية التحتية، الروابط غير القانونية بالمياه، والزيادة السكانية (بما في ذلك أعداد اللاجئين).
- رغم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه، فإن تقليل الفاقد وتحقيق العدالة في توزيع المياه لم يتحقق بالكامل حتى الآن بسبب محدودية الموارد، تدهور البنية التحتية، والضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
هذه الحالة تُظهر أن التحديات في إدارة الموارد الطبيعية (مثل المياه) قد تؤثر على العدالة في توزيع الخدمة بين المواطنين، وتكشف عن قصور في التنفيذ رغم المشاريع الكبيرة.

3- الفجوات في الكفاءة والعدالة الاقتصادية
- وفق تحليلات محلية، يعاني الاقتصاد الأردني من خلل في الكفاءة التشغيلية وضعف في العدالة الاجتماعية في السياسات الاقتصادية، نتيجة تراكمات من سياسات متعثرة وإدارة غير فعالة للاقتصاد.
هذا يبرز أن عدم وجود توزيع عادل للموارد الاقتصادية والسياسات غير الفعّالة قد يُعد فشلًا نسبيًا في تحقيق العدالة، رغم وجود استراتيجيات ورؤى.



4- التحديات المستمرة في العدالة في التوظيف
- مع أن هناك خطوات إصلاحية في التوظيف، فإن الفجوات الإدارية لا تزال تواجه جهود العدالة الاجتماعية في القطاع العام، مما يتطلب جهدًا طويل الأمد لضمان التطبيق الحقيقي للعدالة والكفاءة.
- الإصلاحات إيجابية لكنها مستمرة وليست مكتملة، ما يبين أن العدالة في التوظيف ما زالت تواجه عقبات تحتاج إلى وقت وجهد.


رغم الخطوات الإصلاحية الإيجابية مثل تحديث نظام الموارد البشرية وتعزيز الشفافية في التوظيف، إلا أن التحديات في الإدارة الكفؤة للموارد المائية والاقتصادية لا تزال قائمة، ما يشير إلى أن العدالة في توزيع الموارد ليست مجرد سياسة تُسنّ، بل تنفيذ فعلي يتطلب تطوير مؤسساتي مستمر وإجراءات ملموسة لضمان أن الوصول للخدمات والفرص يكون عادلاً لجميع الأردنيين.

الأسئلة الإرشادية:
1- ما المقصود بالعدالة في إدارة الموارد في السياق الأردني؟
2- ما هي الموارد الأكثر حساسية وتأثيرًا على العدالة الاجتماعية في الأردن (مثل المياه، الطاقة، الموارد المالية)؟
3- ما العلاقة بين العدالة في إدارة الموارد والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة؟
4- كيف ساهم النمو السكاني ووجود اللاجئين في زيادة الضغط على الموارد الوطنية؟
5- إلى أي مدى أثرت التغيرات المناخية على كفاءة إدارة الموارد المائية؟
6- ما دور ضعف التخطيط المؤسسي أو التنسيق بين الجهات الحكومية في تفاقم المشكلة؟
7- كيف تؤثر الفجوات الاقتصادية بين المناطق الحضرية والريفية على العدالة في الوصول إلى الموارد؟
8- كيف يمكن تعزيز دور المواطنين في الرقابة والمساءلة المتعلقة باستخدام الموارد؟
9- ما أبرز السياسات أو الاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدها الأردن لتحسين إدارة الموارد؟
10- ما الدور الدستوري لمجلس النواب في ضمان العدالة في إدارة الموارد الوطنية؟
11- هل الأطر التشريعية الحالية كافية لضمان توزيع عادل وشفاف للموارد؟
12- كيف يمكن لمجلس النواب تعزيز الرقابة على أداء الحكومة في إدارة الموارد؟
13- ما التعديلات التشريعية المقترحة التي يمكن أن تحسن العدالة في توزيع الموارد؟
14-  كيف يمكن استخدام التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة لتحسين كفاءة وعدالة إدارة الموارد؟
23. 15- ما الخطوات العملية التي يجب أن تتخذها الدولة لضمان عدالة طويلة الأمد في إدارة الموارد؟

- تهدف هذه الأسئلة الإرشادية إلى توجيه النقاش البرلماني نحو فهم شامل لأبعاد العدالة وإدارة الموارد في المملكة الأردنية الهاشمية، وتحليل أسباب الخلل، وتقييم السياسات القائمة، وصولًا إلى حلول تشريعية وتنفيذية تضمن الاستخدام العادل والمستدام للموارد الوطنية.




















 

المصادر المستخدمة:

· https://www.unicef.org/jordan/ar/%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE/%D9%82%D8%B5%D8%B5

· https://nabd.com/s/156988094-f904c8/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7

· https://gate.ahram.org.eg/News/4603344.aspx

· https://www.aljazeera.net/amp/politics/2025/7/8/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-5-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A

· https://jordantimes.com/news/local/impact-hydropolitics-addressing-water-scarcity-jordan

· https://www.sarayanews.com/article/973790

· https://www.unescwa.org/publications/social-expenditure-monitor-jordan

· https://representatives.jo/AR/NewsDetails/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF_%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84

· https://www.researchgate.net/publication/314389147_Efficient_and_Strategic_Resource_Allocation_for_Sustainable_Development_in_Jordan

· https://watananews.com/465387/

· https://wanainstitute.org/en/blog/do-social-protection-policies-jordan-achieve-social-justice













ملاحظة برلمانية
جميع هذه المصادر رسمية، موثوقة، ومستخدمة فعليًا في:
- الخطاب السياسي والنيابي

- إعداد مشاريع القوانين

- مناقشة السياسات العامة



أولًا: المصادر الدستورية والتشريعية
الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته

 – خاصة المواد المتعلقة بالعدالة، المساواة، وحماية المال العام.

 – صادر عن: مجلس الأمة الأردني.

القوانين الناظمة لإدارة المال العام

 – مثل:

0. قانون الموازنة العامة

0. قانون ديوان المحاسبة

 – صادر عن: الحكومة الأردنية / مجلس الأمة.

ثانيًا: المصادر التاريخية
الوثائق الرسمية لتأسيس إمارة شرق الأردن (1921)

 – الأرشيف الوطني الأردني.

 – وزارة الثقافة – دائرة المكتبة الوطنية.

وثيقة الاستقلال (1946)

 – محفوظة في الأرشيف الوطني وموقع رئاسة الوزراء الأردنية.

كتب التاريخ السياسي الأردني، ومنها:

0. علي محافظة، تاريخ الأردن الحديث

0. سليمان الموسى، الأردن في القرن العشرين


ثالثًا: المصادر الملكية والرؤى الوطنية
كتب ورسائل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين:

0. فرصتنا الأخيرة

0. مستقبلنا الآن

الأوراق النقاشية الملكية

 – خاصة المتعلقة بالحكم الرشيد، العدالة، وسيادة القانون.

 – منشورة على الموقع الرسمي للديوان الملكي الهاشمي.

خطابات العرش السامي

 – عند افتتاح الدورات العادية لمجلس الأمة،

 – منشورة في الجريدة الرسمية وموقع مجلس الأمة.

رابعًا: مصادر التخطيط وإدارة الموارد
رؤية التحديث الاقتصادي

 – صادرة عن: رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

تقارير وزارة المياه والري ووزارة الطاقة

 – حول شح الموارد المائية والطاقة كقضية أمن وطني.

تقارير ديوان المحاسبة السنوية

 – مرجع أساسي في الرقابة على إدارة الموارد والمال العام.


خامسًا: مصادر برلمانية ورقابية
محاضر جلسات مجلس النواب الأردني

 – خاصة جلسات مناقشة الموازنات العامة.

تقارير اللجان النيابية

 – لجان المالية، والاقتصاد، والخدمات العامة.
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